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    في حد الفصد
   
    الفصد هو تفرق اتصال إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق خاصة : لتوسطها من جميع الجسم .فقولنا في حده : 'إنه تفرق اتصال' جارٍ مجرى الجنس له : إذ كان تفرق الاتصال قد يكون بالاتفاق ، كالذي يتبع صدمة أو ضربة ، وقد يكون من فعل الطبيعة كالرعاف البحراني .وقولنا : 'إرادي' لفصله مما يشركه في الجنس .وقولنا : 'يتبعه استفراغ كلي' لأنه يخرج منه الأخلاط الأربعة ، وإن كان أغلب ما يخرج الدم .وقولنا : 'من العروق خاصة ، وبتوسطها من جميع الجسم' ليفصله من الحجامة : لأن الحجامة هي تفرق اتصال إرادي ، لكن أكثر استفراغها من نواحي الجلد والعضل ، لا من العروق خاصة . فقد بان أن هذا الحد مطابق المحدود .^ الباب الثاني



    
    في الأغراض المقصودة بالفصد
   
    الأغراض المقصودة بالفصد ثلاثة : وهي :إما نقص الكمية ، وإما إصلاح الكيفية ، وإما هما جميعاً .ونقص الكمية إما يكون لكثرة شاملة لجميع الجسم ، كما نفصد من ظهرت له أمارات الامتلاء ، كالتمدد ، والثقل ، والكسل عن الحركة ، والانتفاخ ، وقلة الشهوة ، وإما يكون لكثرة خاصة بعضوٍ ما ، يُراد نقصها منه . وهذا يكون على أحد الوجهين .إما من عضوٍ قريبٍ منه ، ويسمى هذا سل الفضلة ، كما نفصد عرقي المآقين بسبب أمراض الملتحمة الامتلائية .وإما أن تستفرغ من عضو بعيد منه جداً محاذٍ له في الوضع ، ويسمى هذا جذب الفضلة ونقلها ، كما نفعله في فصد الصافن لأصحاب الشقيقة .وأما الاستفراغ بالفصد بسبب الكيفية ، فكما نفصد من عرضت له حكة أو قروح من الناقهين ، وإن لم تظهر أمارات الامتلاء .وأما الاستفراغ بسببهما جميعاً ، فإذا اجتمعت الأسباب الموجبة لكل واحدٍ منها . فهذه الأغراض المقصودة بالفصد .^ الباب الثالث



    
    في كيفية الفصد في الجملة
   
     وفي كيفية فصد الشرايين والعروق الغائرة
أما كيفية الفصد فتكون بأن تجس موضع العرق قبل الربط أعلاه : لتنظر حال الشرايين هناك ، وموضعها من العروق ليفصد البعيد عنها : لأن ذلك إذا عين بعد الربط لم يتبين .ثم تربط أعلى موضع الفصد ربطاً معتدلاً ، وتملأ العرق بالإبهام ، وتجس بالسبابة ، لتنظر صعود الدم ، فتفرق بذلك بين العروق الغائرة ، وبين العروق الوترة المدفونة تحت اللحم ؛ لأن العرق الغائر ، وإن خفي لونه ، فإنه إذا ملئ أُحسَّ بصعود الدم فيه ، وذلك معدوم في الوترة الدقيقة التي تشبه العرق . وإذا تحقق وجود العرق وعرف موضعه ، فينبغي أن يُقيد ليؤمن من تحركه تحت المبضع ، وذلك إما بجذب الجلدة نحو المعصم بإبهام الفاصد الأيسر ، أو نحو المرفق من أسفل ، ثم تحدس تقدير كمية غور العرق ؛ لترسل المبضع بحسب ذلك ، ويتوقف بعد إرسالك المبضع لتنظر بروز الدم هل أصاب العرق أم لا ، فإن كان قد فرق اتصال العرق بتر المبضع ، فأوسع تفرق الاتصال ، وإن لم يكن قد فرق اتصال العرق فسل المبضع من غير أن توسع تفرق اتصال . وقد تختار سعةُ الفتحة وضيقها .أما سعة الفتحة فتختار لأنها أبلغ في التنقية ، وأمنع من جمود الدم في الشتاء ، وتُكره لأنها أدعى إلى الغشي .وأما ضيق الفتحة فإنه لا يعرض معه الغشي ، وهو في الصيف أوفق ، فأما في الشتاء فإنه ربما جمد الدم وامتنع من الخروج ، ويكره الضيق بسبب امتناع الدم الغليظ من البروز منه على ما ينبغي ، وكذلك أيضاً إن فتح العرق طولاً يُختار فيما كان من العروق تحته عضلة أو عصبة ، لأن تفرق اتصال هذه طولاً عند خطأ الفاصد غير مضر جداً ، وتفرق اتصالها عرضاً يحدث حذراً أو تشنجاً . ويختار أيضاً فتح العرق طولاً ، إذا كان في مأبط اليد : لأنه إذا فصد المأبط عسر التحامه : لأن المأبط عند طيه ، فالعرق مفصود طولاً ، يفتحه ويمنعه من التصاق الشقين .وكذلك أيضاً يختار الفصد طولاً في العروق الدقاق : كيلاً يبترها الفصد عرضاً ، إلا أن يخاف زوالها وقوتها ، فحينئذ تفصد عرضاً .وأما الفصد عرضاً فيختار لما كان من العروق بقرب شريان : لأن الخطأ في فتح الشريان أعظم خطراً من بتره : لأن الشريان المبتور يرقا دمه لتقلص طرفيه ، والمفتوح يتصل نزفه إلى أن يُبتر .ويُختار الفصد عرضاً إذا لم يرد إخراج الدم في عدة نوب ، وذلك إذا كان الفصد في عرق مأبط اليد لمعونته على المأبط على التحام الفصد عرضاً هناك ، بخلاف حال الفصد طولاً كما سلف منا ذكره ، فأما الفصد وراباً فيُختار إذا لم يرد بالفصد بطء الالتحام ولا سرعته .ويُختار عرضاً للعرق الزوال ويقند من الجهة التي يزول إليها .فأما العروق الغائرة فيجب أن يكون الربط والحل عدة نوب ليظهر العرق ، فإن أحس في وقت جسه بامتلائه ، وخفي لونه رأساً خط عليه بالمداد ، فإن خفي مع تكرار الربط فليمسك المفصودُ جسماً ثقيلاً مدة ما ، فكثيراً ما تظهر العروق الغائرة بذلك .ومن كان حال عرقه كذلك ، فلا تقتصر على تطلب عرق مخصوص ، ولا في المأبط خاصة ، بل ينبغي أن يُفصد حيثما وُحد وانفتح من المأبط إلى الأساجع ، فقد تخفى العروق في المأبط وفي الذراع ، وتظهر في أسفله .وأما كيفية فصد الشرايين ، فيجب أولاً أن تعلم أن الشرايين التي يجوز فصدها هي الصغار البعيدة من القلب ، فإن هذه هي التي يرقأ دمها إذا فصدت .فأما الشرايين الكبار والقريبة الموضع من القلب ، فأما أن لا يرقأ دمها وإما أن يعسر .والشرايين المفصودة على الأكثر شريانا الصدغين ، واللذان بين الإبهام والسبابة ، وهما اللذان أمر جالينوس بفصدهما في المنام لامرأة كان بها وجع في كبدها ففصدت . وهذه قد تفصد وقد تبتر ، وذلك بأن يشق الجلد عنها ، وتربط بإبريسم ، ثم تبتر وتترك حتى يجري الدم بمقدار الكفاية ، وتربط فإن الدم يرقأ . ومنها إذا فصد ترك حتى ينقطع الدم من ذاته .فأما كيفية التثنية فيكون بأن يفتح فم العرق قبل الشد أعلاه ، وتحرك الإبهامين على شفتيه بالخلاف ، إحداهما إلى فوق ، والأخرى إلى أسفل ، لتذوب علقة الدم التي جمدت هناك ، ثم تربط أعلاه ، وتمسح العرق من أسفل إلى فوق فيبرد الدم حينئذٍ .وينبغي أن لا يطيل إيلام الموضع عند التثنية ؛ لئلاً يرم الموضع ، فتجلب على المفصود آفة ، بل افتح العرق ثانياً بالمبضع أهون من ذلك .فأما كيفية الرباط قبل الفصد وبعده فإنا نذكره مع ذكرنا منافع شد العضد ، والغرض في التثنية استبقاء القوة والجذب من الموضع الوارم ، إن كان الفصد يسبب ذلك .^ الباب الرابع



    
    في منافع شد العضد وكيفية الرباط الأول والثاني
   
    منافع شد العضد أربع :الأولى : تنبيه الطبيعة إلى الدفع ، أي دفع الخلط لموضع الفصد : لأن الشد مؤلم ، والألم يدعو الطبيعة لإرسال الدم والروح إلى العضو الألم .والثانية : أن العرق إذا امتلأ بالدم بالذي جذبه الرباط المؤلم ظهر .والثالثة : أن الرباط يمنع العرق من الزوال يمنة ويسرة ، إذا قابله التقييد من أسفل ، ولولا الرباط لم ينفع التقييد في ثبات العرق .والرابعة : أن الرباط يحذر حس العضو ، فيكون الألم بالفصد أقل .فهذه منافع شد العضد عند فصد عرق مأبط اليد .فأما كيفية الرباط الأول فهكذا .تضع العصابة أعلى من المفصل نحو أربع أصابع مضمومة ، وتكون العصابة معتدلة : لأن العصابة العريضة لا يتمكن الرباط بها ، والدقيقة جداً تؤلم وتحزّ ، والمتوسطة يتمكن الرباط بها ولا تحزّ .وإن كانت اليد اليمنى المفصودة ، فيكون القسم القصير من العصابة مما يلي الجانب الوحشي ، والأطول مما يلي الجانب الإنسي ، ويستقبل ، ثم يكبس بإبهامه على عضل العضد ، ويربط بعد دورتين بأنشوطة إلى فوق العضد ؛ ليسهل إرخاؤها بعد فتح العرق . ولأن الأنشوطة إلى أسفل تظل على الموضع المفصود فتظله وإن كانت اليسرى هي المفصودة كان الأقصر من الجانب الإنسي ، فالعمل كالأول .أما الشد الثاني فإن الحال فيه بعكس الأول ، وهو أن يكون الأقصر مما يلي الجانب الإنسي في اليمنى ، وفي اليسرى بالضد ، ويوضع على تأريب ويستقبل الطول من العصابة من أسفل ، وتذهب به إلى الجانب الوحشي حتى يتقاطعا ، ويبرز المرفق ، فتسهل حركة اليد .^ الباب الخامس



    
    في عدد العروق المفصودة على الأكثر
   
     وكيفية فصد كل واحدٍ منها
العروق المفصودة على الأكثر السواكن والضوارب هي هذه .في الرأس والعنق ، وعرق اليافوخ ، ويسمى عرق الهامة ، وعرق الجبهة ، وعرقا المآقين ، وهما عرقان صغيران في المأقين الأكبرين ، وعرق الأرنبة ، وشريانا الصدغين ، وعرقان خلف الأذنين ، والودجان الظاهران ، والجهارك في الشفتين ، وعرق تحت اللسان في باطن الحنك ، وعرق تحت اللسان ملتصق به ، وعرق في اللحي الأسفل في وسط الذقن .وقالوا : إن في اللثة عرقا يفصد أيضاً ، وعلى البطن عرقان أحدهما على الكبد والآخر على الطحال ، وفي اليدين القيفالان ، وهما عرقان على الجانب الوحشي من الزند الأعلى ، والأكحلان وسط المأبط ، والباسليقان في الجانب الإنسي من الزند الأسفل ، وحبلا الذراع وهما طرفا القيفالين ، ويوجدان في الزند الأعلى ، والباسليقان الإبطيان وهما شعبتان من الباسليقين الأعليين ، هما في ميل إلى الجانب الإنسي من الأعليين ، والباسليقان العاليان ، والأسيلمان والشريانان اللذان بين الإبهام والسبابة ، وفي الرجلين عرقا النسا والصافنان ، وعرقا مأبضي الركبتين .فأما كيفية فصد هذه العروق .فإن الذي في نواحي الرأس والعنق في الجملة فتكون بوضع العصابة على الرقبة ، وتتصل من جهة القفا حتى يتبين العرق المفصود .وفصد عرقي الهامة والجبهة بالآلة المسماة بالفاس ، أمكن من فصدها بالمبضع وعرق الجبهة هو الحد بين الحاجبين ، وعرق الأرنبة يفصد في الموضع الغضروفي من موضع الأنف ، الذي إذا جس رني مستقيما .والجهارك كلمة فارسية ، تفسيرها أربع عروق ، وهي في الشفتين ، في العليا اثنان ، وفي السفلى اثنان .والودجان الظاهران يجب أن يكون تقييدهما بإمالة العنق إلى ضد الجهة التي يكون فيها الفصد ، ويطلبان نحو القفا . ويهرب من العروق التي تظهر في مقدم العنق ، فإن هناك عرقين آخرين يسميان الودجين الغائرين . فمن فصدهما فقد ذبح المفصود ، والاحتراس من فصدهما يكون بالميل نحو القفا : ليطلب الودجين الآخرين .وكيفية فصد العروق التي في اليدين فقد ذكرناها عند ذكرنا كيفية الفصد الكلي .وإذا فصد الأسيلم ، وهو عرق بين الخنصر والبنصر ، فيجب أن يربط فوق المعصم على بعدٍ من الكوع بأربع أصابع ، وإن تعسر خروج الدم ، فلتوضع اليد في ماءٍ فاتر : ليسهل خروج الدم ، وكذلك الحال في فصد الشريانين اللذين بين الإبهام والسبابة .فأما كيفية فصد عرق النسا فيكون بنوار يربط على ترتيب من لدن الورك ، بعد أن يربط الوسط جميعه ثم ينزل منه إلى الفخذ من المفصود ، ويتجاوز مفصل الركبة ، واربط بعد لفه على نصف الساق أيضاً ، وشد بعصابة دون النوار ، وأفصده في الجانب الوحشي من الساق ، وإن وجد وإلا فصدت إحدى شعبه التي بين الخنصر والبنصر من الرجل والتي يليها ، والصافن ، يؤمر المفصود بالوقوف على الرجل المفصودة معتمداً على كرسي أو حجر لتعلق الأخرى من الأرض ، ويطلب من الأيسر من الساق ، حيث طرف الساق التي تسميه العامة كعباً ، فإن وجد وإلا فصدت إحدى شعبه التي في إبهام الرجل .وعرقا المأبضين يربط فوقهما ويطلبان في موضع على الركبة ، فجملة العروق المفصودة على الأكثر ثلاثة وأربعون عرقاً .وقد ذكر بعضهم أن وراء الأذنين عرقان يفصدان لقطع النسل ، وأنكر ذلك جالينوس ، ومن يتبعه .^ الباب السادس



    
    في العلل التي يفصد لها كل واحد من هذه العروق
   
    يفصد عرق الهامة لقروح الرأس والسعفة والصداع المسمى خودة . ويفصد عرق الجبهة للسدر ، وثقل الرأس ، وغلظ الجفون أيضاً ، وعرق المآقين للسبل ، وجرب الجفون ، والرمد العتيق .وعرق الأرنبة للبثور في باطن الأنف ، والكلف ، وكمودة البشرة ، ونتن رائحة الفم ، وقد يحدث فصد عرق الأرنبة لأجل حمرة في الوجه تشبه حمرة السعفة ، وربما أبطأ زوالها .والجهارك يفصد للبواسير في الشفتين وأورام اللثة أيضاً .وشريانا الصدغين يفصدان للشقيقة الصعبة .والعروق والشرايين التي خلف الأذنين تفصد للقروح في مؤخر الرأس ، والسدر ، وثقل الحركات الكائن عن امتلاء دموي في البطن المرخي الخلفي بعد فصد القيفال ، وإلا كان الفصد داعية جذب الاستفراغ .وأما العرق الذي في باطن الحنك ، الذي تحت اللسان ، فيفصد في البثور التي في الفم واللوزتين .والعرق الذي في باطن اللسان يفصد للأورام الحارة في اللسان ، والذبح في الحلق أيضاً .وأما عرق الذقن فيقال إن فصده ينفع من البخر . والودجان يفصدان للجذام ، والأمراض السوداوية ، والاحتراق ، وخشونة الصوت ، والبحة المزمنة .والعرق الذي خلف الكبد يفصد للمستسقيين الذين يحتاجون إلى إخراج الدم ، وهم الذين كان سبب الاستسقاء فيهم خنق الدم لحرارة الكبد الغريزي .والذي على الطحال ينفع من علل الطحال والأورام التي تعتريه .والقيفالان ينفع فصدهما من جميع أمراض الرأس وأعالي البدن الامتلائية كالخوانيق والذبحة والبرسام الحار وخاصة من الدم .والباسليقان ينفع فصدهما من أمراض آلات النفس ، كالشوصه وذات الرئة ، وعسر النفس ، وأمراض الأحشاء الامتلائية ، كذات الكبد ، وتمدد الكلى ، وإلى أسفل البدن .والأكحلان هما ملتحمان من شعبتين ، إحداهما من القيفال ، والأخرى من الباسليق ، وهو بالجذب من الرجلين وأسافل البدن أشبه .والأسيلم في اليمنى يفصد لأوجاع الكبد ، وفي اليسرى لعلل الطحال .والشريان الذي بين الإبهام والسبابة ، وهو الذي أمر جالينوس بفصده في المنام لامرأة كان في كبدها وجع ، فلما امتثل ذلك وفعله شفيت المرأة مما كانت تشكوه ، وهو شديد النفع من أمراض الكبد المزمنة ، وأمراض الحجاب .وأما عرق النسا فيفصد في وجع مفصل الورك الممتد إلى القدم المسمى عرق النسا ، وهو عرق .والصافن يفصد لإدرار الطمث ، ولأصحاب الشقيقة ، ومأبض الركبة أقوى منه في إدرار الطمث .وفي القياس قد كان يجب أن يكون فصد الصافن يقارب فصد النسا في نفعه من وجع الورك ، ولكن الوجود يشهد أن فصد عرق النسا أنفع ، ولعل ذلك لمحاذاته موضع المرض .فهذا ما يقال للتي يفصد لها كل واحد من العروق .^ الباب السابع



    
    في العلل التي ينفع منها الفصد
   
    وينفع من أصناف سوء المزاج الحار من مادة كالحمايات الحادة ، والحمايات الحادثة عن عفونة الأخلاط ، إذا كانت داخل العروق ، وينبغي أن يكون الإقدام عليه في الثانية أقل ، وليس يجب الفصد في هذه الحمايات إلا بعد مراعاة القوة ، وبقية القوانين العشرة المراعاة عند الاستفراغ .ولا يجب أن يلتفت إلى عدة الأيام ، وقول عوام الأطباء إنه لا يجوز الفصد بعد الرابع ، بل يجوز بعد عدة أيام إذا ساعدت القوة ، وبقيت العلامات ، وقد تمنع منه من أول يومٍ إذا لم توجبه القوة والبواقي .وينفع الفصد من الأورام الحارة ، مثل السرسام الحار ، والماشرا ، والورم الحار ، والذبحة ، والشوصة ، وذات الرئة ، وذات الكبد ، وجميع الأمراض الأحشائية ، أي أمراض الأحشاء الحارة .وينفع من الخفقان الحار ، والصداع الحار ، والجرب ، والتقرح ، والجذام ، والتشنج الامتلائي ، ويستبقي من الدم ما تحلله الحركة التشنجية .ويفصد من يُخاف عليه حدوث ورم بعد ضربة ، إذا ألم عضو من سببٍ بادٍ .ويفصد من يُراد إدرار طمثها من مأبض الركبة ، والصافن كما قلنا .ويفصد من يعتربه نفث الدم من انصداع عرق في الرئة : لأن الدم إذا كثر في أوردتها صدع ذلك العرق ، فصار نفثه الدم ، فيفصد : ليؤمن من الانصداع .ويفصد من احتبس دم بواسير كان يعتاده ، ولون هؤلاء يدل على الحاجة إلى الفصد : لأن لون الدم يضرب إلى الخضرة مع البياض .وبالجملة فينبغي أن يفصد ، إما المتهيئ للوقوع في المرض ، أو الواقع فيه ، والفصد الأول آمن .ويجب أن يُحتاط في استفراغ المحموم ، ويُنظر نوع الدم ، ويستبقى منه عدة للطبيعة ، فربما كان الاستفراغ سبباً لجنوح الطبيعة عن النضج . وربما أجرى الفصدُ الفضل العفن ، وخلطه بالذي ليس عفناً .ويجب ألا يفصد المملوءُ البطن من الأغذية : لأن ذلك يدعو إلى نفوذها إلى عروق غير منهضمة ، ولا المملوء البطن من الفضلات أيضاً : لأن ذلك يعوق عن استفراغها .فأما الأصحاء ، فإن أصحاب الأكباد الحارة ، وهم الذين عروقهم واسعة ، وألوانهم حمر جيدة ، ذات رونق وهضمهم جيد ، وشعورهم معتدلة ، ومائلة إلى الكبر والسواد ، وسحنهم معتدلة ، وهي مائلة للقضافة ، فالإقدام على فصدهم أكثر .فأما الأبدان البيض العارية من الشعر ، الكثيرة الشحم ، القليلة اللحم ، السمجة اللون ، والأبدان الشديدة حس فم المعدة ، والتي يسرع إلى أصحابها الجشأ ، فينبغي ألا تفصد إلا عند الضرورة بتوق وحذر .وأما أوفق الأسنان للفصد فسن الشباب ، وذلك أن الدم في هذه السن غزير ، والحرارة الغريزية أيضاً أغزر .وسن الصبي ، وإن كان الدم والحار الغريزي وافرين فيها ، لكن الحاجة إليه بسبب النماء والغذاء ماسة ، والقوى ضعيفة ، والحرارة مغمورة برطوباتٍ كثيرة .وسن الشيخوخة : إن الحار الغريزي فيها ضعيف ، والدم قليل ، والبلغم أوفر وكثير ، فلا يفصد هؤلاء ، إلا عن ضرورة . وقد يضطر الأمر إلى الفصد ، فلا يمكن الانتظار ، والاستيفاء للشروط المعهودة في مثله .وأما ما لم يضطر في ذلك ، ولا يحفز حافز ، فأصلح الأوقات لذلك ضحوة النهار بعد استفراغ الفضلات ، وظهور الحرارة الغريزية .وامنع من النوم بعده ، فإنه يحدث فتوراً وانحلالاً في المفصود ، ومُرِ المفصود بأن يتدرج في أغذيته ، مبتدئاً من اللطيف ، كل ذلك هرباً من امتلاء العروق بمادة غير نضيجة .^ الباب الثامن



    
    في العلل التي يضر بها الفصد
   
    الفصد يضر بمن حرارته الغريزية ضعيفة : لقلة المادة . فأما من ضعفت حرارته لغمور المادة ، فقد ينعشها الفصد كما ينعش النار الضعيفة قلة الحطب إذا رفع عنها كثيرة : لأن الحطب الكثير يضعف النار القليلة ويطفيها ، ويضر بأصحاب الأمراض الباردة ، والتي يغلب عليها اليبس ، كالفالج البلغمي ، والسكتة ، والصرع ، إذا لم يكونا دمويين ، ويضر بحمى الدق ، وسن الشيخوخة ، وبالأمراض المزمنة ، كالكلفة ، والاستسقاء ، والنزف المزمن ، ويضر بأصحاب الاسترخاء السدي من أخلاطٍ غليظة باردة ، وأصحاب الخدر ، وأصحاب التشنج من اليبس .ويجتنب فصد الحامل في أوائل حملها وفي أواخره ، وإن دعت الضرورة ومست الحاجة ، فينبغي أن تفصد في الشهور الوسطى مع تحرز واحتياط .ويجتنب فصد الطامث أيضاً ، ويمنع من فصد أصحاب القولنج إلا الورمي بعد شروط .وكل ما ذكرته من فصدٍ مشروط أن لا يكون إلا بإذن الطبيب ، فإنه أولى بذلك من الفاصد ، وإنما أشرنا إلى هذه الأحوال : ليكون الفاصد غير بعيدٍ من الصواب .^ الباب التاسع



    
    في استدراك خطأ الفاصد
   
    قد يخطئ الفاصد بأن يفرق اتصال العرق المفصود إلى غيره ، مما لا يحتاج إلى تفرق اتصاله ، كعصبة تحت الأكحل ، أو عضلة تحت قيفال ، أو شريان تحت الباسليق ، أو أن يفرق اتصال ما لم يقصد تفرقه ألبتة من غير تفرق اتصال العرق ، وهذا أشد أنواع الخطأ ، كما يصيب الشريان مثلاً ، ولا يفتح الباسليق ، أو أن يقصر عن تفرق اتصال العرق نفسه ، فضلاً عن أن يتعداه إلى غيره ، كما يفرق اتصال الجلد فقط في بعض الأوقات ، ولا يصل إلى العرق ، وهذا أشد أنواع الخطأ ، ويحدث بإيلامه ورده إليه ، أو بتحريكه عند التثنية ، ورماً .فأما من أصاب عصباً بشيءٍ من المبضع ، فيجب أن يمنع من التحام الفصد ، ويمتنع من تبريد العضو بالصندل ، وعصارة عنب الثعلب بالليلة ، ومسح العضو بدهن ورد مفتر ، ويعالج بالعلاج الذي يعالج به العضو .ومن أجل الأدوية وسخ الكور ، والزفت الرطب ، وخمير الحنطة العتيق جداً ، والقيروطي المتخذ بالفربيون العتيق .والذي يجب أن يعتمد عليه أكثر الاعتماد ، وهو وسخ الكور ، فإن جالينوس يحمده في جراحات العصب حمداً كثيراً ، على أن المتولي على ذلك العلاج هو الفاصد .وأما إن أصاب الشريان ، وعلامته بروز دم أشقر رقيق ، ويثب وثباً ، وتلين مجسته ، فعند ذلك ينبغي أن يُلقم وبر الأرنب ، مع دواء الكندر ، ودم الأخوين ، والصبر ، والمر ، وشيء من القلقطار والزاج ، ويبرد بماءٍ بارد كلما يمكن ، ويربط المكان ربطاً حابساً . فإذا انقطع الدم فيترك ثلاثة أيام ولا يحل ، وإذا حل فليعد ملؤه من الدواء ، وبعد مدة يُضمد على الموضع بالقوابض المبردة : ليرق الدم ، ويغلظ قوامه ، وتضيق مسالكه .فأما تفرق اتصال الجلد وسده فعلاجه جمع فم العروق ، وشده ، من غير أن يضع عليه شيئاً ألبتة ، فإنه يندمل .والقوانين الكلية في علاج تفوق الاتصال جمع ما قد تفرق ، وحفظ ما قد اجتمع ، ومنع جسم غريب من الولوج بين أجزاء التفرق ، وإصلاح مزاج العضو .فأما الورم الحادث عن شدة إيلام الفاصد ، فيعالج بالفصد في اليد الأخرى ، ثم تعالج الأورام الحارة من الرادعات أولاً ، ثم خلطها بالمحللات ، ثم تضف المحللات أخيراً بالمرخيات ، فأما إن أفضى إلى جمع مادة فيتولى علاجه لما يكون حينئذٍ .^ الباب العاشر



    
    في الشروط المأخوذة على الفاصد
   
    هذه الشروط منها ما يتعين على الفاصد ، ومنها ما يتعين على كل متسم بالطب .فأما التي تجب على الأطباء في الجملة ، فغض الطرف عن المحارم ، والاستعمال بما انتدب إليه من العلاج لا غيره . ولا يضن بشيءٍ مما فيه نفع المريض لتعذر فائدته من جهته ، ولا يسمح بما فيه مضرة لأحد لأجل فائدة تصله ، فإن الأول يعود عليه بجزيل الأجر وجميل الثناء ، والثاني بعظيم الإثم وشنيع الذكر . وإياه الشروع فيما لا يحكم علمه ، والإقدام على علاج خطره ، وليقصر في زمانه ، على التشاغل بتعلم صناعته : فإن هذه صناعة لا تعطي بعضها إلا لمن يعطيها كل كله .وليعلم أنه ، وإن واتاه الحظ من الدنيا بغير علمٍ استحق به ذلك ، فإنه عما قليل يتزيف ، ويرى نفسه وتراه الناس بغين التقصير ، ويتلاشى أمره .وأعظم من ذلك ما يرتكبه من الوزر والإثم في احتقاره بالنفوس ، وادعائه بما ليس هو من أهله .فأما إعجابه من نفسه بعمل إن نحج فيه بما يأتي من خير مما اعتنى عن ذكره : إذ كان من هذا حاله لا يُرجى له فلاح ، ولا يجري على يديه صلاح ، بل يجب أن يبني الأمر على نفسه على أنه يثاب في سلوكه المحجة القويمة في صناعته عند الله جل اسمه .ويأثم إذا سلك الطريقة غير المستقيمة ويذم في ذلك ، ولو عطب المريض في الحالة الأولى وبرئ في الثانية .وأعلم أن العافية ، التي هي أجل منح الله ، هي أقل وأصغر من أن يُكسبها قوماً ويحرمها قوماً ، وإنما هي نعم الله تعالى يجريها على يد من يشاء ، ويقربها بصواب قوله وعمله .وليعلم أيضاً أن هذه المنحة خليقة بأن تجرى على يدي من صلحت سريرته ، وأخلص ضميره لله تعالى ، مضافاً إلى الاجتهاد في العلم والعمل ، وإن أقل الناس توفيقاً من حقر الطب الإلهي وازدراه ، ولاسيما إذا أضاف إلى ذلك الاشتغال باللذات عن تحصيل العلم ، والمزاولة للمرضى . فهذا ما يجب على الأطباء جميعاً أن يأخذوا أنفسهم به .وأما ما يختص بالفاصد ، فإنه يمنع نفسه من عمل صناعة مهينة يمنع أنامله من الصلابة ، وأن يراعي بصره بالأكحال المقوية له ، وبالإيارجات إن كان ممن يحتاج إلى ذلك ، ولا يفصد شيخاً هرماً ولا طفلاً صغيراً ، ولا حاملاً ولا طامثاً إلا على الشروط التي تحدها له الأطباء ، ولا يفصد وهو منزعج الجنان ، ولا يخلي داوردانه خالياً من الأدوية القاطعة للدم ، كالكندر ، والصبر ، ودم الأخوين ، والمر ، والزاج ، ووبر الأرنب ، وبعض الأدوية المدملة الجراحات ، وليتقدم على حفظ جميع الأصول الكلية .فإن اعتمد ما ذكرناه ، وأخذ نفسه به ، ازداد بصيرة ، وازداد به الناس شغفاً ، وكان له قبولاً ، وحظي بالمطلوب الأشرف ، وهو الأجر عند الله تعالى الذي له الحمد دائماً أبداً .1

